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قـانـون رقـم 09 - 09 مؤرّخ في 13 محرمّ عام 1431 ا.وافق 30  ديسمبر سنة 2009

 يـتـضـمنّ قانون ا.الـيـة لسنة 2010 

فهــــرسفهــــرس
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قـــانـــون رقــم قـــانـــون رقــم 09 -  - 09 مـــؤرخ فــي  مـــؤرخ فــي 13 مـــحـر مـــحـرّم عـام م عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 30  ديــسـمـبــر سـنـة   ديــسـمـبــر سـنـة q2009 يــتـضـمـن قـانـون اHــالـيـةq يــتـضـمـن قـانـون اHــالـيـة
لسنة لسنة 2010.

ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهورية
qواد  119 و 122 و 125 و 126 منهHلا سيما ا qبناء على الدستور -

Wتـعلق بـقوانHوافق 7 يولـيو سـنة 1984 واHؤرخ في 8 شـوال عام 1404 اHو{قـتضى الـقانون رقم 84 - 17 ا -
qتممHعدل واHا qاليةHا

qوبعد رأي مجلس الدولة
qانHوبعد مصادقة البر

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية
اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : مع مـراعـاة أحـكــام هـذا الـقـانـونq يـواصل في سـنـة 2010 تحـصـيل الـضـرائب اHـبـاشـرة والـرسـوم
اHـماثـلـة والـضـرائب غيـر اHـبـاشـرة والضـرائب المخـتـلـفـة وكذا كل اHـداخـيل والحـواصل الأخـرى لـصالح الـدولـةq طـبـقا
للقوانW والـنصوص التطبيـقية الجاري بها العـمل عند تاريخ نشر هذا الـقانون في الجريدة الرسمـية للجمهورية

الجزائرية الد�قراطية الشعبية.
كمـا يواصل خلال سـنة q2010 طـبقـا للـقـوانW والأوامـر واHراسـيم التـشـريعـية والـنصـوص الـتطـبيـقيـة الجاري
qبـهـا الـعــمل عـنـد تـاريخ نـشــر هـذا الـقـانـون في الجــريـدة الـرسـمـيـة لــلـجـمـهـوريـة الجــزائـريـة الـد�ـقـراطــيـة الـشـعـبـيـة
تحـصــيل مـخــتــلف الحـقــوق والحــواصل واHـداخــيل المخــصـصــة لـلــحــسـابــات الخـاصــة لـلــخــزيـنــة والجـمــاعــات الإقـلــيـمــيـة

واHؤسسات العمومية والهيئات اHؤهلة قانونا.
الجزء الأولالجزء الأول

طرق التوازن اHالي ووسائلهطرق التوازن اHالي ووسائله
الفصل الأولالفصل الأول

أحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHالية للخزينةأحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHالية للخزينة
(للبيان)(للبيان)

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام جبائيةأحكام جبائية
القسم الأولالقسم الأول

الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةالضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة

اHادة اHادة 2 :  : تعدل أحكام اHادتW 13 و18 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرّران كما يأتي :

"اHادة 13 - 1 : تستفيـد النشاطـات التي يقوم بهـا الشباب اHـستثمر اHـؤهل للاستفادة من إعـانة " الصندوق
الوطني لتدعيم تشغيل الشباب" ...... (بدون تغيير حتى) الشروع في الاستغلال.

وتـمــدد هـذه الـفـتـرة بـسـنـتـW (2) عـنـدمـا يــتـعـهــد اHـسـتــثـمـرون بـتــوظـيف ثلاثـة (3) عـمــال عـلى الأقل Hــدة غـيـر
محددة.

قوانيـنقوانيـن
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ويتـرتب على عدم احترام التعهـدات اHتصلة بعدد منـاصب العمل اHنشأةq سحب الاعتـماد واHطالبة بالحقوق
والرسوم اHستحقة التسديد.

2 - .............................. (بدون تغيير) .................................
3 - ............................. (الباقي بدون تغيير) ................................."

"اHادة 18 : يتعW على اHكلفـW بالضريبة ...... (بدون تغيير حـتى) أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أبريل من
كل سنة ....... (بدون تغيير حتى) ضمن الشروط اHنصوص عليها في اHادة 152.

عـنـدمـا يـنـتـهي أجل إيـداع الـتـصـريح يـوم عـطـلـة قـانـونـيـةq يـؤجل تـاريـخ الاستـحـقـاق إلـى الـيـوم الأول اHـفـتوح
اHوالي".

اHادة اHادة 3 : : تعدل أحكام اHادة  28 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

"اHادة 28 : يجب على اHـكلفW بالضـريبة الخاضعـW لنظام التصـريح اHراقبq أن يكتتـبوا على الأكثر يوم 30
أبريل من كل سنةq تصريحا ....(بدون تغيير حتى) وثائق الإثبات اللازمة.

عـنـدمـا يـنـتـهي أجل إيـداع الـتـصـريح يـوم عـطـلـة قـانـونـيـةq يـؤجل تـاريـخ الاستـحـقـاق إلـى الـيـوم الأول اHـفـتوح
اHوالي".

اHادة اHادة 4 : تعدل أحكام اHادة 99 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 99 - 1) عـلى الأشـخـاص الخـاضـعـW .....( بـدون تـغـييـر حـتى) أن يـكـتـتـبـوا ويـرسـلـوا عـلى الأكـثـر يوم 30
أبريل من كل سنة .....(بدون تغيير حتى) الذي تقدم مطبوعته من قبل الإدارة الجبائية.

عـنـدمـا يـنـتـهي أجل إيـداع الـتـصـريح يـوم عـطـلـة قـانـونـيـةq يـؤجل تـاريـخ الاستـحـقـاق إلـى الـيـوم الأول اHـفـتوح
اHوالي.

ويخضع لهذا الالتزام أيضا..............( الباقي بدون تغيير).............. ".

اHادة اHادة 5 : : تعدل أحكام اHادة 102 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

"اHادة 102 : في حالة القوة القاهرة......( بدون تغيير حتى) لا �كن أن يزيد هذا التمديد عن شهرين (2)".

اHادة اHادة 6 :  : تعدل وتتمم أحكام اHادة 104 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :

"اHادة 104 : تحسب الضريبة على الـدخل الإجمالي... (بدون تغييرحـتى) اHدفوعة إلى الأشخاص الذين يوجد
موطنهم الجبائي خارج الجزائر. 

تعتـبر الأجور والـتعويـضات واHكـافآت واHنح اHـذكورة في الفـقرتW 4 و5 من اHادة 67 من هذا الـقانون وكذا
الاستـدراكات الخـاصـة بهـاq شهـريـة مسـتقـلـةq وتخـضع للاقـتطـاع من مصـدر الـضريـبة عـلى الـدخل الإجمـالي بـنسـبة

10% دون تطبيق التخفيض.

يعتبر هـذا الاقتطاع محـررا إلا في حالة الأجور اHتـأتية من النـشاطات الظرفـية ذات الطابع الفـكريq عندما
تفوق مبالغها الإجمالية 2.000.000 دج سنويا.

تخـضع اHداخيل الصـافية المحققـة من طرف اHكلـفW بالضـريبة التابـعH Wراكز الـضرائب والخاضعـW للنظام
الضريبي اHذكور في اHادة 17 من هذا القانون ........(بدون تغيير حتى) في رصيد ضريبي.

تطبق هذه الضريبة .......( بدون تغيير حتى) الذي يفوق مبلغ ستW ألف دينار ( 60.000 دج).
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تـخـضع اHداخـيل المحـقـقة من طـرف اHـكـلفـW بـالضـريـبـة اHذكـورين في اHـادتW 20 مـكرر و26 من هذا الـقـانون
وكذا اHكـلفW بـالضريـبة التـابعH Wـراكز الضـرائب اHشار إليـهم في نفس اHـادتH Wعـدل نسبي قدره 20% محررة

من الضريبة.
يــتـــرتب عــلـى فــوائض الـــقــيـم الــنـــاتجــة عن الـــتــنـــازل عن الأســـهم أو الحــصـص الاجــتـــمــاعـــيــة المحـــقــقـــة من طــرف

الأشخاص الطبيعيW  اHقيمqW إخضاع ضريبي {عدل 15% محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي.
غير أنهq تعفى فوائض القيم هذه من الضريبة عندما يعاد استثمار مبالغها.

ويقصد بإعـادة الاستثمـارq اكتتاب اHـبالغ اHعادلـة لفوائض القـيم الناتجة عن التـنازل عن الأسهم أو الحصص
الاجــــتـــمــــاعـــيــــة في رأســــمـــال مـــؤســــســـة أو عــــدة مـــؤســــســـات والــــذي يـــتــــحـــقق عـن طـــريق شــــراء الأســـهـم أو الحـــصص

الاجتماعية".

اHادة اHادة 7 : تعدل أحكام اHادة  138 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :
اHـادة 138 - 1) تــســتــفــيـد الــنــشــاطــات اHــمـارســة من طــرف الــشــبــاب اHــسـتــثــمــر اHــؤهل للاســتــفــادة من إعــانـة

"الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب"......(بدون تغيير حتى) الشروع في الاستغلال.
تـرفع مـدة الإعـفـاء إلى ست (6) سـنـواتq إذا كـانت الـنـشـاطات �ـارسـة في مـنـطـقـة يجب تـرقـيـتـهـا ابـتداء من

تاريخ الشروع في الاستغلال.
وتـمـدد فـتـرة الإعـفـاء بـسـنـتW (2) عـنـدمـا يـتـعـهـد اHـسـتـثـمـرون بـتـوظـيف ثلاثـة (3) عـمـال عـلى الأقل Hـدة غـيـر

محددة.
ويتـرتب على عدم احترام التعهـدات اHتصلة بعدد منـاصب العمل اHنشأةq سحب الاعتـماد واHطالبة بالحقوق

والرسوم اHستحقة التسديد.
عندما �ارس هذا الشباب اHستثمر ....... ( الباقي بدون تغيير)..................".

اHادة اHادة 8 : : تعدل أحكام اHادة  141 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي :
"اHادة 141 - 1 و2 : .................... (بدون تغيير)....................

3 - الاهـتلاكات الحـقيـقيـة التي تمـت فعلا في حدود تـلك الاهتلاكـات اHقـبولـة عادة حـسب الاستـعمالات في كل
نوع من أنواع الصناعة أو التجارة أو الاستغلال اHنصوص عليها عن طريق التنظيم وطبقا لأحكام اHادة 174.

�ـكن مـعـايـنـة الـعـنـاصـر ذات الـقـيـمـة اHـنـخـفضـة الـتـي لا تـتجـاوز مـبـلغ  30.000دج خـارج الـرسم كـأعـبـاء قـابـلـة
للخصم للسنة اHالية اHتصلة بها.

تسجل الأملاك اHقتناة بصورة مجانية في الأصول بالنسبة لقيمتها النقدية.
غـيــر أن قــاعــدة حــسـاب الأقــســاط الــســنـويــة للاهــتلاك اHــالي الــقــابــلـة لــلــخــصم تحــدد فــيـمــا يــخص الــســيـارات

السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها  1.000.000 دج.
كما أن سقف 1.000.000 دج لا يطبق إذا كانت السيارات السياحية تشكل الأداة الرئيسية لنشاط اHؤسسة.

يـتم حـساب قـاعـدة الاهتلاك اHـالي لـلتـثبـيـتات الـتي تـمنح الحق في خـصم الـرسم على الـقـيمـة اHـضافـة والتي
تسـتعمـل في نشاط خـاضع للـرسم على القـيمـة اHضافـةq على أساس سـعر الـشراء أو سعـر التـكلفـة دون الرسم على

القيمة اHضافة.
أما قاعـدة الاهتلاك اHالي للـتثبيـتات المخصصـة لنشاط غـير خاضع لـلرسم على القـيمة اHضـافة فيتم حـسابها

مع إدراج الرسم على القيمة اHضافة.
ويـحسـب الاهتلاك اHـالي لـلتـثـبيـتات حـسب الـنظـام الخـطي. غيـر أنه بـإمكـان اHـكلـفـW بالـضـريبـة أن يـطبـقوا

ضمن الشروط المحددة في اHادة 174 (الفقرتW 2 و 3) الاهتلاك التنازلي أو الاهتلاك التصاعدي.
وفي إطار عقد القرض الإيجاريq يتم حساب الاهتلاك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الإيجاري.
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4  - .................(بدون تغيير)..........................
5  - الأرصدة اHشكلة ...............(بدون تغيير حتى) التي وقع فيها تحويل الشركة.

لا تجـمع الأرصـدة اHـوجـهة لمجـابـهـة الأخـطار الخـاصـة اHـتصـلـة بـعـملـيـات الـقرض اHـتـوسـطـة أو الطـويـلـة اHدة مع
الأشكال الأخرى من الأرصدة.

6 - .................... (بدون تغيير)...................... ".

اHادة اHادة 9 : : تتمم أحكام اHادة 144 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرركما يأتي:
"اHـادة 144 : تـدخل إعانـات الـتـجهـيـز التي تـمـنـحهـا .......( بـدون تغـيـيـر حتى ) من أجل تحـديـد فـائض القـيـمة

الخاضع للضريبة أو ناقص القيمة.
تدخل إعانات الاستغلال واHوازنة المحصلة ضمن النتيجة الصافية للسنة اHالية لتحصيلها".

اHادة اHادة 10 : : تعدل أحكام اHادة 147 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتتمم وتحرركما يأتي :
"اHـادة 147 : في حــالـة تــســجــيل عــجــز في سـنــة مــالــيــة مـا... ( بــدون تــغــيـيــر حــتى) فــإن الــعـجــز الــزائــد يــنـقل

بالترتيب إلى السنوات اHالية اHوالية إلى غاية السنة اHالية الرابعة اHوالية لسنة تسجيل العجز".

اHادة اHادة 11 :  : تعدل وتتمم أحكام اHادة 169 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :
"اHادة 169 - 1) ................ (بدون تغيير).............................

2 - غير أنهq........... (بدون تغيير حتى) وفي حد أقصاه ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج).
وتستفيد كذلك من هذا الخصمq النشاطات ذات الطابع الثقافي التي تهدف إلى :

- تـرمـيم اHـعــالم الأثـريـة واHـنـاظـر الـتـاريـخـيــة اHـصـنـفـة وتجـديـدهـا ورد الاعـتـبـار لـهــا وتـصـلـيـحـهـا وتـدعـيـمـهـا
qوترقيتها

qتحفية وحفظهاHترميم التحف الأثرية والمجموعات ا -
qعنويHادي واHسائل في كل ما يتعلق بالتراث التاريخي اHتوعية الجمهور وتحسيسه بجميع ا -

qناسبات التقليدية المحليةHإحياء ا -
- اHهرجانات الثقافية اHؤسسة أو في إطار النشاطات اHساهمة في ترقية اHوروث الثقافي و نشر الثقافة

.Wالوطنيت Wوترقية اللغت
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم الأخير عن طريق التنظيم. 

3 - تخصم اHصاريف الأولية ...(بدون تغيير حتى) تبعا لمخطط الامتصاص الأصلي.
تتم عملية الامتصاص من خلال التصريح الجبائي السنوي اHوافق".

اHادة اHادة 12 : : تعدل أحكام اHادة 174 - 1 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :
"اHادة  174 - 1) يطبق بقوة القانون q نظام الاهتلاك الخطي على كل التثبيتات.

2 - أ - غير أنهq �كن حساب الاهتلاك اHالي للتجهيزات ....(الباقي بدون تغيير)....".
القسم الثامنالقسم الثامن

إعادة تقييم الأصولإعادة تقييم الأصول

اHادة اHادة 13 : تعدل أحكام اHادة 199 من قانون الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وتحرر كما يأتي :
"اHادة 199 : يبلغ مدير الضرائب للولاية .....(بدون تغيير حتى) آخر النتائج اHعروفة للتحصيلات.
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غيـر أنهq وفي انتـظـار تخـصيص اعـتمـادات اHيـزانـية بـعنـوان سنـة مـاليـة معـيّنـةq يرخص لـلـبلـديات بـالقـيام
خلال الفصل اHدني الأول من كل سنة بدفعq على اHكشوفq اHصاريف ذات الطابع الإجباري.

وتتم التقو�ات...........(الباقي بدون تغيير)......................" .

اHـادة اHـادة 14 : تـعـدل أحكـام اHـادتW 282 مـكرر 1 و 282 مـكرر 3 من قـانـون الـضـرائب اHـبـاشـرة والـرسـوم اHـمـاثـلة
وتحرر كما يأتي :

"اHادة  282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة :
1 - الأشـخـاص الـطـبـيـعيـون الـذين تـتـمـثل تجـارتهـم......(بدون تـغـيـيـر حـتى) لايـتجـاوز رقم أعـمـالـهم الـسـنوي

خمسة ملايW دينار ( 5.000.000 دج).
2 - الأشــخــاص الـطــبـيــعــيـون الــذين �ــارسـون............(بــدون تــغـيــيــر حـتى) عــنــدمـا لا يــتــجـاوز رقم أعــمــالـهم

السنوي خمسة ملايW دينار ( 5.000.000 دج).
W3 - لا يخضع الأشـخاص الطبـيعيون الذين ......(بـدون تغييـر حتى) إلا إذا لم يتم تجاوز سـقف خمسة ملاي

دينار ( 5.000.000 دج).
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ...........(الباقي بدون تغيير)............. " .

"اHادة 282 مـكرر 3 : عـندما يـقوم مكـلف بالـضريبـة باستـغلال في آن واحد .................. (بـدون تغيـير حتى)
لا يتجاوز سقف خمسة ملايW دينار ( 5.000.000 دج).

وفي حالة المخالفةq.....................(الباقي بدون تغيير).................. " .

اHـادة اHـادة 15 : تـعـدل أحـكـام اHادة 6 من الـقـانون رقم 99 - 11 اHـؤرخ في 15 رمـضـان عام 1420 اHـوافق 23 ديسـمـبر
سـنة  1999 واHتـضمن قـانون اHـاليـة لسـنة 2000 اHعـدلة بـاHادة 16 من الـقانون رقم 04 - 21 اHؤرخ في 29 ديسـمبر

سنة  2004 واHتضمن قانون اHالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
"اHـادة 6 : تـستـفـيـد اHـداخيـل العـائـدة  من الـنـشاطـات الـتي �ـارسـهـا الأشخـاص الـطـبـيعـيـون أو الـشـركات في
ولايـات إيلـيزي وتـينـدوف وأدرار وتامـنغـست ولديـهم موطن جـبائي في هـذه الولايـات ويقـيمـون بهـا بصـفة دائـمة
من تـخـفـيـض قدره 50% من مـبـلغ الـضـريبـة عـلى الـدخل الإجـمـالي أو الـضـريـبة عـلى أربـاح الـشـركـات وذلك بـصـفة

انتقالية Hدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2010.
لا تطـبق الأحكام السابقة علـى مداخيل الأشخاص والشركات الـعاملة في قطاع المحروقات بـاستثناء نشاطات

توزيع اHنتجات البترولية والغازية وتسويقها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اHادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم".

القسم الثانيالقسم الثاني
التسجيلالتسجيل

اHادة اHادة 16 : : تعدل و تتمم أحكام اHادة 271 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"اHادة 271 : تعـفى الدولة من جميع حقوق التـسجيل فيما يخص الـعقود اHتعلقة بـاHبادلات وعمليات الشراء

والتنازل عن الأموال من كل نوع وكذلك اHتعلقة باقتسام هذه الأموال مع الخواص".
القسم الثالثالقسم الثالث

الطابعالطابع
اHادة اHادة 17 : تعدل أحكام اHادة 141 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 141 : تـخــضع بـطـاقــات إقـامــة الأجـانب أثــنـاء تــسـلـيــمـهــا أو تجـديـدهــاq لـدفع حـق طـابع قــيـمـته 3.000 دج
.Wدة سنتH بلغHبواسطة وصل من قباضة الضرائب. ويتم تحصيل هذا ا
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وفي حالة ضياع بطاقة الإقامةq فإن تسليم نسخة �اثلة يخضع إلى تحصيل حق الطابع بقيمة 1000 دج.
غـيـر أنهq عـنـدمــا تـطـبق دولـة مـا مـبـلــغـا يـقل عن اHـبـالغ اHـشــار إلـيـهـا أعلاه أو يـفـوقـهـاq تــطـبق قـاعـدة اHـعـامـلـة

باHثل.  
تحــدد كــيـفــيــات تــطـبــيق أحــكــام هـذه اHــادة بــقــرار مـشــتــرك بـW الــوزيــرين اHــكــلـفــqW عــلى الــتـوالـيq بـاHــالــيـة

والشؤون الخارجية".

اHادة اHادة 18 : : تعدل أحكام اHادة 142 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
qسـلـمـة للأجانب الـذين �ـارسـون مهـنـة تجـارية أو صـنـاعـية أو حـرفـيةHـادة 142 : تخـضع الـبـطاقـة الخـاصـة اHا"

أثناء تسليمها أو تجديدهاq إلى دفع حق طابع قيمته 10.000 دج لفائدة ميزانية الدولة.
وإن شروط إعداد ................(بدون تغيير حتى) المحددة {وجب التشريع الجاري به العمل.

غـيـر أنهq عـنـدمــا تـطـبق دولـة مـا مـبـلــغـا يـقل عن اHـبـالغ اHـشــار إلـيـهـا أعلاه أو يـفـوقـهـاq تــطـبق قـاعـدة اHـعـامـلـة
باHثل.  

تحـدد كـيــفـيـات تـطـبـيق هـذه اHـادة بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـرين اHـكـلـفـqW عـلى الـتـواليq بـاHـالـيـة والـشـؤون
الخارجية".

اHادة اHادة 19 : تعدل أحكام اHادة 147 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"اHادة 147 : يتوقف فحص مصلحة اHناجم ............ (بدون تغيير حتى) بقباضة الضرائب.

يحدد سقف التعريفاتq {ا فيها كل الرسومq اHطبقة عند اHعاينة التقنية واHعاينة اHضادة كما يأتي : 
I) .................(بدون تغيير)................................

II) اHراقبة التقنية الدورية للمركبات :

الرسوم ( دج)الرسوم ( دج)

اHعاينة اHضادةاHعاينة اHضادةاHعاينة التقنيةاHعاينة التقنية مجموعة اHركباتمجموعة اHركبات

200

200

100

100

300

200

300

300

200

200

100

100

50

50

150

100

150

150

100

100

السيارات السياحية
اHركبات اHؤجرة
سيارات الأجرة

اHركبات اHعدة لتعليم السياقة 
مركبات النقل الجماعي للأشخاص

مركبات نقل البضائع للوزن الخفيف
مركبات نقل البضائع للوزن الثقيل
اHركبات اHعدة لنقل اHواد الخطيرة

اHركبات اHعدة للنقل الصحي
مركبات التصليح

III - .............................................. (بدون تغيير) ......................................
يدفع مبلغ الرسم اHسدد .............. (الباقي بدون تغيير)...................".
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القسم الرابعالقسم الرابع
الرسوم على رقم الأعمالالرسوم على رقم الأعمال

(للبيان)(للبيان)
القسم الخامسالقسم الخامس

الضرائب غير اHباشرةالضرائب غير اHباشرة

اHادة اHادة 20 : تعدل أحكام اHادة 3 من قانون الضرائب غير اHباشرة وتحرر كما يأتي :
"اHـادة 3 : إن الــقــواعــد اHــفــروضــة {ــوجب اHــواد من 4 إلى 46 الــتـي تــليq تــطــبق بــصــفــة عــامــة. ولــكن الأحــكــام

الخاصة لكل واحد من اHنتوجات �كن أن تتممها أو تلغيها.  
Wصنـوعات من الـذهب والفضـة والبلاتHـنتـوجات البـتروليـة واHغـير أن هذه الـقواعـد لا تطبق عـلى الجعة وا

التي تخضع لنظام خاص بها".

اHادة اHادة 21 : تعدل أحكام اHادة 54 من قانون الضرائب غير اHباشرة وتحرر كما يأتي :
"اHادة 54 : يحصل الرسم الثابت :

1 - بـالـنــسـبـة لــلـمـنــتـوجـات اHــشـار إلـيـهــا في اHـادتـW 51 و 52 - 1 من هــذا الـقـانــون {ـعــدل الـكـحــول الـصـافي
اHوجود فيها.

يتم تحديـد الكحـول الصافي بـضرب الحجم الحـقيقي (يـقاس عنـد درجة حرارة 20 درجة سنـتغـراد) في الدرجة
اHئوية اHثبتة ........ (بدون تغيير حتى) الثروة الكحولية الإجمالية اHكتسبة أو اHتزايدة.

2 - وبـالـنسـبـة للـمـنتـوجـات اHشـار إليـهـا في اHادة 52 - 2 من هـذا الـقانـونq حـسب الحـجم الذي ¥ قـيـاسه عـند
درجة حرارة 20 درجة سنتغراد".

اHادة اHادة 22 : : تعدل أحكام اHادة 176 من قانون الضرائب غير اHباشرة وتحرر كما يأتي :

"اHادة 176 : تحدد تعريفة رسم اHرور للخمور بثمانية آلاف دينار (8.000  دج) للهيكتولتر".

اHادة اHادة 23 : : تعدل أحكام اHادة 227 من قانون الضرائب غير اHباشرة وتحرر كما يأتي : 

"اHادة 227 : إن تغيير اHشروبات ....... (بدون تغيير حتى) الدرجة الكحولية للسائل الذي سيكون خلا.

ويـنـبغي أن تـبلغ درجـة الكـحـول اHقـدمة لـلـتغـييـر على الأقل 90 درجة حـسب قيـاس الكـحولـية وبـحرارة تـبلغ
 20 درجـة سـنــتـغـراد ولا يـنــبـغي أن تحـتـوي عــلى أكـثـر من 300 مـلـغــرام من الحـامض الخـلـي في كل لـتـر مـن الـكـحـول

الصافي.
غير أنه ............................... (الباقي بدون تغيير) .................................".

القسم الخامس  مكررالقسم الخامس  مكرر
الإجراءات الجبائيةالإجراءات الجبائية

اHادة اHادة 24 : : تعدل وتتمم أحكام اHادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اHادة 20  مكرر 1) : �كن أعوان الإدارة الجبائية ........... (بدون تغيير حتى) Hدة تقل عن سنة جبائية.

�ـكن أن يـطلب من اHـكـلفـW بـالـضريـبـة المحقق مـعـهم أثنـاء هـذا التـحـقـيقq تقـد¦ الـوثائق المحـاسـبيـة والـوثائق
الـتوضـيحـية عـلى غرار الـفواتـير والـعقـود ووصول الـطلـبيـات أوالتـسلـيم اHرتـبطـة بالحـقوق والـضرائـب والرسوم
والأتــاوى اHـتـعـلــقـة بـالـتــحـقـيق. لا �ـكن أن يــنـتج عن هـذا الــتـحـقـيق بــأي حـال فـحص مـعــمق ونـقـدي لمجـمـل مـحـاسـبـة

اHكلف بالضريبة.
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2 - يـخـضع الـتـحـقـيق اHـصـوّب في المحـاسـبـة لـنـفس الـقـواعـدq بـاسـتـثـنـاء الـنـقـاط اHـذكـورة في الـفـقـرتـW 4 و5
اHطبقة في التحقيق العام اHذكور سابقا.

3) - ................................. (بدون تغيير)......................................

qفي الـدفـاتــر والـوثـائق qـكــانHا Wأن تـســتـغـرق مـدة الــتـحـقــيق في عـ q4 - لا �ـكن تحت طــائـلـة بــطلان الإجـراء
أكثر من شهرين (2).

5 - يـتـمـتع اHـكـلف بـالـضـريـبـة بأجـل ثلاثW (30) يـومـاq لإرسـال ملاحـظـاته أو قـبـولهq ابـتـداء من تـاريخ تـسـلم
الإشعار بإعادة التقو¦.

6 - إن �ارسـة الـتحـقيق اHـصـوّب لا تمـنع الإدارة الجبـائيـة من إمـكانـية إجـراء الـتحـقيق اHـعـمق في المحاسـبة
لاحـقـا والــرجـوع إلى الــفـتـرة الــتي تـمت فــيـهــا اHـراقـبــةq ولـكن يـجـب أن تـأخـذ بــعـW الاعـتــبـار الحــقـوق اHـطــالب بـهـا

نتيجة لإعادة التقييم اHتمم عند التحقيق اHصوّب".

اHادة اHادة  25 :  : تتمم أحكام اHادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اHادة 74 : يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع ............ (بدون تغيير حتى) من ذلك في شكواه.

ويؤجل تحصيل الحقوق الباقية ............. (بدون تغيير حتى) في اHادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية.

ويـخص تـطـبـيق هـذا التـدبـيـر فـقط اHنـازعـات اHـتـرتبـة عـلى الاحـتـجاجـات الـنـاجـمة عن اHـراقـبـة اHـذكورة في
اHواد 18 و 19 و 20 و 20 مكرر و 21 من قانون الإجراءات الجبائية".

اHادة اHادة 26 : : تعدل أحكام اHادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية وتحـرر كما يأتي :

"اHــادة 95 - 1) - يــــتـــولـى اHـــديـــر الــــولائي لــــلـــضــــرائب ورئــــيس مـــركــــز الـــضــــرائب ورئــــيس اHــــركـــز الجـــواري
لــلــضــرائبq حــسب الحــالــةq وكل حــسب اخــتــصــاصهq وفي أي وقـت وتــلــقـائــيــا مــنـح تـخــفــيـض لحــصص أو جــزء مــنــهـا

واHتضمنة الضرائب والرسوم بالنسبة للأخطاء الظاهرة اHكتشفة من طرف اHصالح واHرتكبة  عند إعدادها.

 2 و3 - ............................... (بدون تغيير) ............................... " .

اHادة اHادة 27 : : تنشأ ضمن  قانون الإجراءات الجبائية اHادة 173 مكرر تحرر كما يأتي :

"اHادة 173 مكرر 1) -  استـنادا للمادة 94 �كن قابض مديرية كـبريات اHؤسسات من صيـاغة طلبات الطعون
الولائية التي تهدف إلى القبول بـدون قيمة بالحصص غير القابلة للتحصيل. تؤول سلطة البت في الطلبات إلى

مدير كبريات اHؤسسات بعد أخذ رأي لجنة الطعون الولائية اHنصوص عليها في اHادة 173 أعلاه.

2 - تكون الحصص غيـر المحصلة في نهاية السنة العاشرة (10) اHوالية لتاريخ تحصيل الجدول موضوع قبول
التأجيل.

3 - �ـكن أيضا قـابض الضـرائب صياغـة طلبـات الإعفاء أو الـتخفـيف من اHسـؤولية بـالنسـبة للـحصص التي
رفضت كشوفات الحصص غير القابلة للتحصيل".

القسم السادسالقسم السادس
أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

28 :  : تــعــدل أحــكــام اHـادة 48 من الــقــانـون رقم 2000 - 06 اHـؤرخ في 23 ديــســمــبــر ســنـة 2000 واHــتــضـمن اHـادة اHـادة 
قانون اHالية لسنة 2001 وتحرر كما يأتي :
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"اHـادة 48 : تــعـفى من الــرسم عـلى الــقـيــمـة اHــضـافـة والــضـريــبـة عـلـى أربـاح الـشــركـات والــرسم عـلى الــنـشـاط
اHهني الأنشطة اHتعلقة بالوسائل الكبرى واHنشآت الدفاعية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم".

اHـادة اHـادة 29 : : يـنـشـأ رسم فـي شـكل طـابع جـبـائي {ـبـلغ خـمـسـة آلاف ديـنـار (5.000  دج) لـتـسـلـيم الـبـطـاقـة اHـهـنـيـة
Hساعد النقل البحري.

اHـادة اHـادة 30 : : يــنـشــأ رسم نــوعي يـطــبق عــنـد شــراء الـيــخـوت وســفن الـنــزهــة الـشــراعـيــة {ـحــرك أو بـدونه وذات
حمولة 5 طنات دولية على الأقلq تحدد قيمته بـ  300.000 دج.

يـصب نـاتج الـرسم في حـساب الـتـخـصـيص الخاص رقم 133 - 302 الـذي عنـوانه "الـصـنـدوق الوطـني لـلـضـمان
الاجتماعي".

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHـادة اHـادة 31 :  : تـعـدل أحــكـام اHـادة 29 من الأمـر رقم 08 - 02 اHـؤرخ في 21 رجب عـام 1429 اHـوافق 24 يـولـيــو سـنـة
 2008 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة  2008 وتحرر كما يأتي : 

"اHادة  29 : تـعفى من الـرسم عـلى القـيمـة اHـضافـة الأسمـدة الآزوتـية والـفوسـفـاتيـة والفـوسـفاتـية الـبـوتاسـية
والأسمـدة اHركـبة ........... ( بدون تـغيـير حـتى) ابتـداء من تاريخ صـدور هذا الـقانـون وإلى غاية 31 ديسـمبـر سنة

."2014

اHـادة اHـادة  32 : تــعـفى من الـضـريـبــة عـلى الـدخل الإجـمـالـي أو الـضـريـبـة عـلى أربــاح الـشـركـات الحـواصل وفـوائض
القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم والأوراق اHماثلة المحققة في إطار عملية الدخول  للبورصة.

تعفى من حقوق التسجيل العمليات اHتعلقة بالدخول للبورصة.

اHــادة اHــادة  33 : يــؤسـس اقــتـــطـــاع قــدره q%5  يـــطـــبق عـــلى الـــربح الـــصـــافي Hـــســتـــوردي وHـــوزعي الجـــمـــلــة لـلأدويــة
اHستوردة لغرض بيعها على حالتها.

يــصبّ نـاتج هــذا الاقـتـطــاع في حـسـاب الــتـخــصـيص الخـاص رقم 133 - 302 الــذي عـنـوانـه "الـصـنــدوق الـوطـني
للضمان الاجتماعي".

اHـادة اHـادة 34 : بـغـض الـنـظــر عن كل الأحــكـام المخـالــفـةq تــخـضع اHـبــالغ اHـدفــوعـة في شــكل أتـعــاب أو حـقــوق تـألـيف
الــفــنــانــW الــذيـن لــديــهم مــوطن جــبــائي خــارج الجـــزائــر لــلــضــريــبــة عــلى الــدخل الإجــمــالي {ــعــدل 15% مــحــررة من

الضريبة.

اHادة اHادة 35 : ينـشأ رسم عـلى شـهادات اعـتمـاد الوكلاء الـعقـاريW بـقيـمة 10.000 دج بالـنسـبة لـلـوكالات الـعقـارية
.Wبإدارة الأملاك العقارية وبقيمة 2000 دج بالنسبة للوسطاء العقاري Wوالقائم

اHادة اHادة 36 : تتـمم أحكـام اHادة 55 من الـقانون رقم 99 - 11 اHؤرخ في 23 ديسـمبـر سنة 1999 واHتـضمن قـانون
اHـالـية لـسـنة q2000 اHـعـدلة بـأحكـام اHادة 49 من الـقانون رقم 05 - 16 اHؤرخ في 31 ديـسـمبـر سـنة 2005 واHـتضمن
قانـون اHـالـيـة لـسـنة q2006 اHـعـدلـة بـاHادة 25 من الـقـانون رقم  08 - 02 اHـؤرخ في 24 يـولـيـو سـنة 2008 واHـتـضمن

قانون اHالية التكميلي لسنة q2008 وتحرر كما يأتي :

"اHادة qVI qV qIV qIII qII qI : 55 وVII : .................... (بدون تغيير).......................
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VIII - 1 تحـدد تــعـريـفـات الـرسم الخـاص بـالـرخـص اHـنـشـأة {ـوجب الـقـانـون رقم 08 - 15 اHـؤرخ في 20 يـولـيو

سـنـة 2008 الــذي يــحـدد قــواعــد مـطــابـقــة الــبـنــايــات وإتـمــام إنجـازهــاq حــسب طـبــيــعـة اســتــعـمــال الـبــنــايـة وقــيــمـتــهـا
التجاريةq كما يأتي :

أ - بناية ذات استعمال سكني :أ - بناية ذات استعمال سكني :

التعريفة (دج)التعريفة (دج)قيمة البناية (دج)قيمة البناية (دج)

إلى غاية  750.000
إلى غاية  1.000.000
إلى غاية  1.500.000
إلى غاية  2.000.000
إلى غاية  3.000.000
إلى غاية 5.000.000

إلى غاية  7.000.000
إلى غاية  10.000.000
إلى غاية  15.000.000
إلى غاية  20.000.000
أكثر من 20.000.000

1.875

3.125

5.000

15.000

17.000

25.000

30.000

36.000

40.000

45.000

50.000

ب - بناية ذات استعمال مزدوج سكنيq وتجاري وخدماتي :ب - بناية ذات استعمال مزدوج سكنيq وتجاري وخدماتي :

التعريفة (دج)التعريفة (دج)قيمة البناية (دج)قيمة البناية (دج)

إلى غاية  750.000
إلى غاية  1.000.000
إلى غاية  1.500.000
إلى غاية  2.000.000
إلى غاية  3.000.000
إلى غاية 5.000.000

إلى غاية  7.000.000
إلى غاية  10.000.000
إلى غاية  15.000.000
إلى غاية  20.000.000
أكثر من 20.000.000

2.000

3.400

5.500

16.000

19.000

28.000

34.000

40.000

45.000

51.000

60.000
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ج - بناية ذات استعمال حرفي وفلاحي :ج - بناية ذات استعمال حرفي وفلاحي :

التعريفة (دج)التعريفة (دج)قيمة البناية (دج)قيمة البناية (دج)

إلى غاية  750.000

إلى غاية  1.000.000

إلى غاية  1.500.000

إلى غاية  2.000.000

إلى غاية  3.000.000

إلى غاية 5.000.000

إلى غاية  7.000.000

إلى غاية  10.000.000

إلى غاية  15.000.000

إلى غاية  20.000.000

أكثر من 20.000.000

1.875

3.125

5.000

15.000

17.000

25.000

30.000

36.000

40.000

45.000

50.000

د - بناية ذات استعمال صناعي :د - بناية ذات استعمال صناعي :

التعريفة (دج)التعريفة (دج)قيمة البناية (دج)قيمة البناية (دج)

إلى غاية  7.000.000

إلى غاية  10.000.000

إلى غاية  15.000.000

إلى غاية  20.000.000

إلى غاية  25.000.000

إلى غاية  30.000.000

إلى غاية  50.000.000

إلى غاية  70.000.000

إلى غاية  100.000.000

أكثر من 100.000.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

150.000
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2 - تحـدد تـعــريـفـة الـرسـم q عـنـد تـســلـيم شـهـادة اHــطـابـقـة اHــنـشـأة {ـوجـب الـقـانـون رقم 08 - 15 اHـؤرخ في 20
يولـيو سـنة 2008 الـذي يحـدد قواعـد مطـابـقة الـبنـايات وإتـمام إنجـازهاq حـسب طبـيعـة استـعمـال البـنايـة وقيـمتـها

التجاريةq كما يأتي :

أ - بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج :أ - بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج :

التعريفة (دج)التعريفة (دج)قيمة البناية (دج)قيمة البناية (دج)

إلى غاية  750.000
إلى غاية  1.000.000
إلى غاية  1.500.000
إلى غاية  2.000.000
إلى غاية  3.000.000
إلى غاية 5.000.000

إلى غاية  7.000.000
إلى غاية  10.000.000
إلى غاية  15.000.000
إلى غاية  20.000.000
أكثر من 20.000.000

1.000

1.500

1.750

2.200

3.000

3.500

4.000

6.000

8.000

9.000

12.000

ب - بناية ذات استعمال تجاري وصناعي :ب - بناية ذات استعمال تجاري وصناعي :

التعريفة (دج)التعريفة (دج)قيمة البناية (دج)قيمة البناية (دج)

إلى غاية  7.000.000

إلى غاية  10.000.000

إلى غاية  15.000.000

إلى غاية  20.000.000

إلى غاية  25.000.000

إلى غاية  30.000.000

إلى غاية  50.000.000

إلى غاية  70.000.000

إلى غاية  100.000.000

أكثر من 100.000.000

6.000

6.500

7.500

8.500

9.500

10.500

11.500

12.500

15.000

20.000



15 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 78 14 محر محرّم عام م عام 1431 هـ هـ
31 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2009 م

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أخرى تتعلق باHواردأحكام أخرى تتعلق باHوارد

القسم الأولالقسم الأول
أحكام جمركيةأحكام جمركية

اHادة اHادة 37 : : ينـشأ قسم 3 مكرر ضـمن الفصل السـادس من القانون رقم 79 - 07 اHؤرخ في 21 يولـيو سنة 1979
واHتضمن قانون الجماركq اHعدل واHتممq ويعنون كما يأتي :

"القسم 3 مكرر : اHتعاملون الاقتصاديون اHعتمدون".

38 : : تـــنــــشـــأ مـــادة 89 مـــكـــرر 1 جـــديـــدة ضــــمن الـــقــــانـــون رقم 79 - 07  اHــــؤرخ في 21 يـــولـــيــــو ســـنـــة1979 اHــادة اHــادة 
واHتضمن قانون الجماركq اHعدل واHتممq وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 89 مــكــرر 1 : �ــكن إدارة الجـــمــارك مــنح صــفــة اHــتــعــامـل الاقــتــصــادي اHــعــتــمــد لـلاســتــفــادة من تــدابــيــر
تسهيلية في إطار إجراءات الجمركة.

تحـدد شـروط وكـيـفـيـات الاسـتـفـادة من صـفـة اHـتـعــامـلـW الاقـتـصـاديـW اHـعـتـمـدين وكـذا الـتـدابـيـر الـتـسـهـيـلـيـة
اHمنوحة لهم في إطار الجمركةq عن طريق التنظيم".

اHادة اHادة 39 : : تتـمم أحكـام اHادة 181 من الـقانون رقم 79 - 07  اHؤرخ في 21 يولـيو سـنة 1979 واHتـضمن قـانون
الجماركq اHعدل واHتممq وتحرر كما يأتي :

"اHادة 181 : �كن أن يستفيد ................. ( بدون تغيير) .........................

يطلب رأي ............................ ( بدون تغيير) .................................

لـلــتــمـكن من الاســتــفـادة مـن الـتــســهـيلات اHــمــنـوحــة {ــوجب هــذه اHـادةq يــجب أن يــكـون الــعــتـاد اHــســتـورد مع
التعليق الجزئيq ملك شخص مستقر أو مقيم خارج الإقليم الجمركي الوطني.

.WقيمHا WتعاملHستورد من قبل اHكن منح هذا النظام للعتاد ا�

تحدد شروط منح هذا النظام لصالح اHتعاملW اHقيمW بقرار من الوزير اHكلف باHالية".

اHـادة اHـادة 40 : : تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اHادة 68 من الـقـانون رقم 98 - 12 اHـؤرخ في 13 رمـضـان عام 1419 اHـوافق 31
ديـسـمـبر سـنـة 1998 واHـتـضـمـن قانون اHالية لسنة q1999 اHعدلة واHتممةq لا سيما باHادة 212 من القانون رقم
01 - 21 اHـؤرخ في 7 شـوال عام 1422 اHـوافق 22 ديـسـمـبـر سـنة 2001 واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة 2002 وتحـرر

كما يأتي :

"اHــــادة 68 : تــــرخص الجــــمــــركــــة ........... (بـــدون تــــغــــيــــيـــرحــــتـى) {ـــا فــــيــــهــــا الجـــراراتq وكــــذا الــــســــيـــارات ذات
الاستعمالات الخاصة.

غـيــر أنهq لاتـطــبق هـذه الأحــكـام عــلى الـســيـارات اHـســتـوردة من طــرف الـبــعـثـات الــدبـلــومـاســيـة أوالـقــنـصــلـيـة
و�ثليات الهيئات الدولية اHعتمدة بالجزائر وكذا من قبل أعوانها.

تحـدد شـروط وكـيـفـيـات الاسـتـيـراد والـتـنـازل والـوضع للاسـتـهلاك لـلـسـيـارات اHـسـتـوردة من طـرف الـبـعـثات
الـدبـلـومـاسـيـة أو الـقـنـصـلـيـة و�ـثـلـيـات الـهـيـئـات الـدولـيـة اHـعـتـمـدة بـالجـزائـر وكـذا من قـبل أعـوانـهـا {ـوجب قـرار

مشترك بW الوزيرين اHكلفW باHالية والشؤون الخارجية.

تلغى كل الأحكام المخالفة".
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اHـادة اHـادة  41  :  : تـسـتـمر الـبـضائـع اHنـصـوص علـيـهـا في اHادة 53 من الـقـانون رقم 88 - 33 اHـؤرخ في 31 ديسـمـبر
سنة  1988 واHتضمن قـانون اHالية لسنة 1989 وفي اHادة 73 من القانون رقم 79 - 09 اHؤرخ في 21 ديسمبر سنة
 1979 واHـــتـــضــمــن قـانون اHـاليـة لسـنة q1980 اHـعدلـة واHتمـمة بـاHادتW 100 و 102 من اHرسـوم التـشريعي رقم

93 - 01 اHـؤرخ في 19 يـنـايــر سـنـة 1993 واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيــة لـسـنـة q1993 الاسـتـفــادة من الإعـفــاء من الحـقـوق

الجمركية Hدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2010.
لا تسـتفـيد من هـذا الامـتيـاز إلا البـضائع غـير اHـصنـوعة فـي الجزائـر والمحددة قـائمـتهـا {وجب قـرار مشـترك
بـW الـوزيـر اHكـلف بـالـتـكوين والـتـعـلـيم اHهـنـيـW والـوزير اHـكـلف بـالتـجـارة والـوزيـر اHكـلف بـالـصـناعـة وتـرقـية

الاستثمارات.
القسم الثانيالقسم الثاني

أحكام تتعلق بأملاك الدولةأحكام تتعلق بأملاك الدولة

42 : : تطـهـر مجـمـوعة الـوثـائق اHمـسـوكة عـلى مـستـوى المحـافظـات الـعقـاريـة من التـأشـيرات الـتي فـقدت اHادة اHادة 
حداثـتها نـتيجة أيـلولة مـلكيـة بعض الأملاك العـقارية لـلدولة تـبعا لـتدابيـر تأميم أو تحـويل للدولة أو تـخلي بعض

اHلاك عن عقاراتهم.

القسم الثالثالقسم الثالث
الجباية البتروليةالجباية البترولية

( للبيان )( للبيان )
القسم الرابعالقسم الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اHادة اHادة 43 : : تعدل وتـتمم أحـكام اHادة 36 من الـقانون رقم 01 - 21 اHؤرخ في 22 ديسـمبـر سنة 2001 واHـتضمن
قـانون اHـاليـة لسـنة q2002 اHعـدلة بـاHادة 54 من الـقانون رقم 03 - 22 اHؤرخ في 28 ديسـمبـر سنة 2003 واHـتضمن

قانون اHالية لسنة 2004 وتحرر كما يأتي :
"اHادة 36 : يـنــشــأ رسم إضافي ................. (بـدون تـغيـيـر حتى) يـحـدد مبـلغه بـ  9 دج عن كل رزمـة أو علـبة

أو كيس.......................... (بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي على الاستهلاك.
يوزع ناتج الرسم الإضافي على اHنتوجات التبغية كما يأتي :

q6 دج لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية -

q1 دج لفائدة صندوق التضامن الوطني -

- 2 دج لــفـــائـــدة حـــســاب الـــتـــخــصـــيص الخـــاص رقم 133 - 302 الـــذي عـــنــوانـه "الــصـــنـــدوق الـــوطــنـي لــلـــضـــمــان
الاجتماعي".

تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم".

اHـادة اHـادة 44 : : تـعـدل اHادة 12 من الـقـانون رقم 05 - 05 اHـؤرخ في 25 يـولـيـو سـنة 2005 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية
التكميلي لسنة  2005 وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 12 : لا تـخـضع اHـؤســسـات ذات الـشـخص الـوحـيــد وذات اHـسـؤولـيـة المحـدودة والــشـركـات الـتي يـقل رقم
أعمالها عن عشرة ملايW دينار (10.000.000  دج)qإلى التصديق على حساباتها من طرف محافظي الحسابات".

اHـادة اHـادة 45 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 139 من اHــرسـوم الـتــشـريـعي رقم 93 - 18 اHـؤرخ في 29 ديــسـمـبــر سـنـة
 1993 واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة q1994 اHعـدلة باHادة 73 من الـقانون رقم 97 - 02 اHؤرخ في 31 ديسـمبر سنة

 1997 واHتضمن قانون اHالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي :
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"اHــادة 139 : تــتـــمم اHـــادة الأولى من الـــقـــانــون رقم 85 - 04 اHــؤرخ في 2 فــبـــرايــر ســـنــة 1985 ........... (بــدون
تغيير حتى) وتحرر كما يأتي :

"اHادة الأولى : تحدد نسب الاشتراك ................. (بدون تغيير حتى) نسبة 5% يتحملها العامل.

تـخـفض من 24 % إلى 7 % حـصـة الاشــتـراك في الـضــمـان الاجـتــمـاعي الـتي تــقـتـطـع من راتب كل عـامل وظف
لأول مـرة في مـنصب عـمل دائم ....( بـدون تـغيـيـر حتى) الـتـرتيـبـات الخاصـة بدعـم تشـغـيل الشـبـاب وجهـاز الإدماج

الاجتماعي للشباب الحاصل على الشهادات وكذا جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي".

اHـادة اHـادة 46 : : تـعـفى الـتـجهـيـزات اHـسـرحـيـة وتجـهيـزات الـعـرض اHـسـتـوردة اHـكتـسـبـة لـصـالح الـدولـة من الحـقوق
والرسوم Hدة ثلاث (3) سنوات واHوجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة اHعارض.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHادة اHادة 47 : : يـخضع مـسـتوردو ومـنتـجـو أجهـزة الاستـنـساخ الخـطي لـدفع إتاوة عن الـنسـخـة الخاصـة تحدد بـ %3
من قيمة اHنتوج.

يــكـلّـف الـديــوان الــوطــني لحــقـوق اHــؤلف والحــقــوق المجـاورة بــتــحــصـيـل هـذه الإتــاوة وتــوزيــعـهــا عــلى أصــحـاب
الحقوق.

تحدد كيفيات تحصيل هذه الإتاوة وتوزيعها عن طريق التنظيم.

اHادة اHادة 48 : : دون اHساس بالقوانW والأنظمة السارية اHفعولq تخضع لترتيبات الأمر رقم 01 - 03 اHؤرخ في
 20 غـشت سنة q2001 اHعدل واHتـممq واHتعلق بـتطوير الاسـتثمارq الاسـتثمارات المحـققة من طرف الـشركات التي

تستهدف النشاطات الثقافية ولا سيما تلك اHتعلقة بالسينما والكتاب.

اHـادة اHـادة 49 : تـعـدل أحـكـام اHادة  99 من الـقـانون رقم 02 - 11 اHـؤرخ في 20 شـوال عام 1423 اHـوافق 24 ديسـمـبر
سـنـة  2002 واHـتــضـمن قــانـون اHــالـيــة لـســنـة q2003 اHـعـدلــة بـاHـادة 19 من الأمـر رقم 05 - 05 اHـؤرخ في 18 جـمـادى

الثانية عام 1426 اHوافق 25 يوليو سنة 2005 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 99 : تحـدد مــبـلغ الإتـاوة اHــنـصـوص عـلــيـهـا في اHـادة 73 من الــقـانـون رقم 05 - 12 اHـؤرخ في 28 جـمـادى
الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 4 غــشت سـنـة 2005 واHــتـعـلق بـاHـيـاه اHـســتـحـقـة قـصـد اسـتــعـمـال اHـوارد اHـائـيـة لأغـراض

صناعية وسياحية وخدماتية بخمسة وعشرين دينارا (25 دج) عن كل متر مكعب من اHياه اHقتطعة.

يخصص ناتج الإتاوة كما يأتي :
q44% لفائدة ميزانية الدولة -

q"44% لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079 - 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه  -
- 12% لفائدة الوكالة اHكلفة بالتحصيل.

تكلف وكالات الأحواض اHائية كل واحدة في إقليم اختصاصها بجمع هذه الإتاوة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم". 

اHـادة اHـادة 50 : : تـعـدل أحــكـام اHـادة 173 من الأمـر رقم 95 - 27  اHـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1416 اHـوافق 30 ديـســمـبـر
سنة  1995 واHتضمن قانون اHالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 173 : تـنــشـأ إتـاوة اقــتـصــاد اHـيـاه مــقـابل مــشـاركــة مـســتـعـمــلي ومـســتـخــدمي اHـيــاه في بـرامج الحــمـايـة
الكمية للموارد اHائية اHسيرة عن طريق الأحكام الآتية :
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1 - تحصل إتاوة اقتصاد اHياه لدى كل مستـعمل موصول بشبكة جماعية للمياه الصالحة للشرب لاستعمالها
الصناعي أو الفلاحي ومسيرة حسب الحالة من طرف : 

qؤسسات العمومية صاحبة الامتياز أو عن طريق مفوضّي تسيير الخدمات العمومية للمياهHا -
qصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياهHإدارات ا -

- الأشخاص اHعنويW أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي.
2  - كـمـا يـتم تحـصـيل إتـاوة اقـتـصـاد اHـيـاه من طـرف وكـالات الأحـواض الـهـيـدروغرافـيـةq كل واحـدة فـي إقلـيم
اخـتـصـاصــهـا لـدى كل شــخص طـبـيـعـي أو مـعـنـويq عــام أو خـاصq يـتـوفــر لـديه ويـســتـغلq في مـيــدان الأملاك الـعـامـة

اHائيةq تجهيزات اقتطاع اHياهq ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر اHورد.
3 -  تحدد إتاوة اقتصاد اHياه بعنوان الحكم (1) أعلاه كما يأتي :

- أربعـة في اHائة (4%) من مـبلغ فـاتورة اHيـاه الصـالحة للـشربq لاسـتعـمالهـا الصـناعي أو الفلاحي بـالنـسبة
لولايات شمال البلاد.

- اثنـان في اHائة (2%) من مبـلغ فاتـورة اHيـاه الصـالحة لـلشـربq لاستعـمالـها الـصنـاعي أو الفلاحي بـالنـسبة
لـولايات جـنـوب البلاد الآتـية : الأغـواط وغردايـة والـوادي وتيـندوف وبـشـار وإيلـيزي وتـامـنغـست وأدرار وبسـكرة

وورقلة.
4 - تحدد إتاوة اقتصاد اHياه بعنوان الحكم (2) أعلاه كما يأتي :

- أربعة في اHائة (4%) من اHبلغ اHفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع اHياه في ولايات شمال البلاد.
- اثنـان في اHائة (2%) من اHبلغ اHـفوتر بعنـوان إتاوة اقتطـاع اHياه بالنـسبة لولايات جـنوب البلاد الآتية :

الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة.
5 - يـدفع نـاتج إتاوة اقـتـصـاد اHـيـاه في حسـاب الـتـخـصـيص الخاص رقم 086 - 302 الـذي عـنـوانه : "الـصـندوق

الوطني للتسيير اHدمج للموارد اHائية".
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكامq عند الحاجةq عن طريق التنظيم".

اHـادة اHـادة 51 : تــعـدل أحــكــام اHـادة 174 من الأمـر رقم 95 - 27 اHـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1416 اHـوافق 30 ديـســمـبـر
سنة 1995 واHتضمن  قانون اHالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :

"اHادة 174 : تنشـأ إتاوة حمـاية نوعيـة اHياه مـقابل مشـاركة مستـعملي ومـستخـدمي اHياه في بـرامج الحماية
النوعية للموارد اHائية اHسيرة عن طريق الأحكام الآتية :

1 - تحـصل إتـاوة حـمـايــة نـوعـيـة اHـيـاه لـدى كل مـسـتـعـمل مـوصـول بـشـبـكـة جـمـاعـيـة لـلـمـيـاه الـصـالحـة لـلـشـرب
لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة حسب الحالة من طرف :

qؤسسات العمومية صاحبة الامتياز أو من طرف مفوضّي تسيير الخدمات العمومية للمياهHا -
qصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياهHإدارات ا -

- الأشخاص اHعنويW أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي.
2 - كـمـا يــتم تحـصـيل إتــاوة حـمـايـة نــوعـيـة اHـيــاه من طـرف وكـالات الأحـواض الــهـيـدروغـرافــيـة كل واحـدة في
إقليم اختصاصها لدى كل شخص طبيعي أو معنويq عام أو خاصq يتوفر لديه ويستغلq في ميدان الأملاك العامة

اHائيةq تجهيزات اقتطاع اHياهq ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر اHورد.
3 - تحدد إتاوة حماية نوعية اHياه بعنوان الحكم (1) أعلاه كما يأتي :

- أربعـة في اHائة (4%) من مـبلغ فـاتورة اHيـاه الصـالحة للـشربq لاسـتعـمالهـا الصـناعي أو الفلاحي بـالنـسبة
qلولايات شمال البلاد
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- اثنـان في اHائة (2%) من مبـلغ فاتـورة اHيـاه الصـالحة لـلشـربq لاستعـمالـها الـصنـاعي أو الفلاحي بـالنـسبة
لـولايات جـنـوب البلاد الآتـية : الأغـواط وغردايـة والـوادي وتيـندوف وبـشـار وإيلـيزي وتـامـنغـست وأدرار وبسـكرة

وورقلة.
4 - تحدد إتاوة حماية نوعية اHياه بعنوان الحكم (2) أعلاه كما يأتي :

- أربعة في اHائة (4%) من اHبلغ اHفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع اHياه في ولايات شمال البلاد.
- اثنـان في اHـائة (2%) من اHبـلغ اHفـوتر بـصـدد إتاوة اقـتطـاع اHيـاه بالـنسـبـة لولايـات جنـوب البلاد الآتـية :

الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة.

5 - يـــدفع نــاتج إتــاوة حــمــايــة نـــوعــيــة اHــيــاه في حــســـاب الـــتــخــصــيص الخـــاص رقم 086 - 302 الــذي عــنــوانه :
"الصندوق  الوطني للتسييراHدمج للموارد اHائية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكامq عند الحاجةq عن طريق التنظيم".

اHــادة اHــادة  52 : تــــعـــدل وتــــتــــمم أحـــكــــام اHـــادة 117 مـن الـــقــــانـــون رقم 91 - 25 اHــــؤرخ في 18 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة1991
واHتضمن قانون اHالية لسنة 1992 وتحرركما يأتي :

"اHادة 117 - 1 إلى 6) - ...................... (بدون تغيير) ........................... 
7 - تعـفى منشـآت استرجـاع الزيوت اHـستعمـلة واستـغلال وتخزين غـاز البتـرول اHميع/وقود q(GPL/C) من

الرسم على الأنشطة اHلوثة".

qـضافةHعدل المخـفض للرسم عـلى القـيمة اHادة 53 :  : تـستفـيد من الإعـفاء من الحقـوق الجمـركية ومن تـطبيـق اHادة اHا
87.02.10.10 E87.01.20.10 و X ــوجــهـــة لــلــصـــنــاعــات الـــتــركــيـــبــيــة ذات الــوضـــعـــيــات الـــتــعــريـــفــيــة رقمHالمجــمــوعـــات ا
87.03.32.10 R87.03.31.10 و G87.03.24.10 و W87.03.23.20 و Y87.03.23.10 و M87.03.22.10 و D87.03.21.10 و Vو

.87.04.23.10 G87.04.22.10 و Y87.04.21.10 و P87.03.33.10 و Zو

اHادة اHادة 54 : يـتمم الأمر رقم 71 - 81 اHؤرخ في 29 ديسـمبـر سنة 1971 واHـتضمن تحـديد شـروط �ارسة اHـهنة
الخـاصـة بـاHـسـتـشـار الجبـائـي ومن �ـاثـلهq اHـعـدل واHـتمـم بـاHادة 155 من الأمـر رقم 95 - 27 اHـؤرخ في 30 ديـسـمـبـر

سنة  1995 واHتضمن قانون اHالية لسنة q1996 باHادة 12 مكرر تحرر كما يأتي :
"اHادة 12 مكرر: ينظمّ اHستشارون الجـبائيون في مجلس النقابـة. و�كن وزير اHالية أن يفوّض كلا أو جزءا

من صلاحياته اHنصوص عليها في هذا الأمر.
يحدد تنظيم وتسيير مجلس النقابة وكذا كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم".

الفصل الرابعالفصل الرابع
الرسوم شبه الجبائيةالرسوم شبه الجبائية

(للبيان)(للبيان)
الجزء الثانيالجزء الثاني

اHيزانية والعمليات اHالية للدولةاHيزانية والعمليات اHالية للدولة
الفصل الأولالفصل الأول

اHيزانية العامة للدولةاHيزانية العامة للدولة
القسم الأولالقسم الأول

اHوارداHوارد
اHـادة اHـادة 55  : تـقـدر الإيـرادات والحـواصل واHـداخـيل اHـطـبـقـة علـى الـنفـقـات الـنـهـائـيـة لـلـمـيـزانـيـة الـعـامـة لـلـدولة
لسنة  2010 طـبـقا للـجـدول (أ) اHلـحـق بـهذا القانون بثلاثة آلاف وواحد وثمانW ملـيارا وخمسمائة مليون دينار

( 3.081.500.000.000 دج).
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القسم الثانيالقسم الثاني
النفقاتالنفقات

اHادة اHادة 56 : : يفتح لسنة 2010 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :

1/ اعتماد مالي مبلغه ألفان وثمـا©ائة وسبعة وثلاثون مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونا وثما©ائة

qيـوزع حــسب كل دائـرة وزاريـة qوثلاثـة وعـشــرون ألف ديـنـار ( 2.837.999.823.000 دج) لــتـغـطـيــة نـفـقــات الـتـسـيــيـر
طبقا للجدول (ب) اHلحق بهذا القانون.

2/ اعـــتــمــاد مـــالي مــبـــلــغه ثـلاثــة آلاف واثــنـــان وعــشــرون مـــلــيــارا وثـــمــا©ــائـــة وواحــد وســتـــون مــلــيـــون ديــنــار

( 3.022.861.000.000 دج) لتـغطـية نـفقات الـتجـهيـز ذات الطـابع النـهائيq يـوزع حسـب كل قطـاعq طبـقا لـلجدول (ج)
اHلحق بهذا القانون.

اHــادة اHــادة 57 : : يــبــرمـج خلال ســنــة 2010 ســقـف رخــصــة بــرنـــامج مــبـــلــغه ثلاثـــة آلاف وثلاثــمــائــــة وواحـــد وثلاثـــون
مــلـيــــارا وتــسـعــمــائــــة واثــنـــــان وخــمـســــون مــلـيــون ديــنـار (3.331.952.000.000 دج) يــوزع حـسـب كل قــطـاعq طــبــقـا

للجدول (ج) اHلحق بهذا القانون.

ويـغـطي هـذا اHبـلغ تـكـلفـة إعـادة تـقيـيم الـبـرنامج الجـاري وتـكـلفـة الـبـرامج الجديـدة الـتي �ـكن أن تـسجل خلال
سنة 2010.

تحدد كيفيات التوزيعq عند الحاجةq عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم الأولالقسم الأول
اHيزانية اHلحقةاHيزانية اHلحقة

(للبيان)(للبيان)
القسم الثانيالقسم الثاني

ميزانيات أخرىميزانيات أخرى

اHـادة اHـادة 58 : تـخـصص مـســاهـمـة هـيـئـات الـضـمـان الاجــتـمـاعي في مـيـزانـيـات الـقــطـاعـات الـصـحـيـة واHـؤسـسـات
الاسـتشـفائيـة اHتـخصصـة ({ا فـيهـا اHراكز الاسـتشـفائيـة الجامـعية) لـتغـطيـة الأعباء الـصحـية مالـيا لـصالح اHؤمن

لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.

يـطــبق هــذا الــتـمــويل عــلى أســاس اHــعـلــومــات اHـتــعــلـقــة بــاHــؤمن لـهـم اجـتــمــاعـيــا اHــتـكــفل بــهم في اHــؤســسـات
الــعــمـومــيــة لــلـصــحــة وذلك في إطــار الـعلاقــات الــتــعـاقــديــة الـتـي تـربط بــW الــضـمــان الاجــتــمـاعي ووزارة الــصــحـة

والسكان وإصلاح اHستشفيات.

تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.

وعــــلى ســــبـــــيل الــــتــــقــــديـــــرq وبــــالــــنــــســــبــــة لــــســــنــــة q2010 تحــــدد هــــذه اHــــســـاهــــمــــة بــــثــــمــــانــــيــــة وثلاثــــW مــــلــــيـــار
دينار(38.000.000.000 دج).

تـتـكفل مـيـزانـيـة الـدولة بـتـغـطـيـة نفـقـات الـوقـايـة والـتكـوين والـبـحث الـطـبي والـعلاج اHـقدم لـلـمـعـوزين غـير
اHؤمن لهم اجتماعيا.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
الحسابات الخاصة بالخزينةالحسابات الخاصة بالخزينة

اHـادة اHـادة 59 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 92 من الـقـانون رقم 99 -  11 اHـؤرخ في 15 رمـضـان عام 1420 اHـوافق 23
ديــسـمـبــر سـنـة 1999 واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيــة لـسـنـة 2000 اHـعـدلــة بـاHـادة 26 من الأمـر رقم 06 - 04 اHـؤرخ في 15

يوليو سنة 2006 واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي:

"اHادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة ................. ( بدون تغيير حتى ).

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
..............................( بدون تغيير )........................................

في باب النفقات :في باب النفقات :

- نـفقـات الاسـتـثـمـارات اHـادية وغـيـر اHـاديـة الـتي تسـاهم في تحـسـW كـفـاءات وتـرقيـة اHـؤسـسـات والخـدمات
اHتصلة بهاq لاسيما تلك اHتعلقة {ا يأتي :

 qالتقييس -

 qالجودة -

q الاستراتيجية الصناعية -

q لكية الصناعيةHا -

q البحث والتنمية -

qالتكوين -

q الإعلام الصناعي والتجاري -

 qالإفراق -

 q هنيةHترقية الجمعيات ا -

qإعادة التأهيل -

qالابتكار -

qاستعمال وإدراج التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال -

- النـفقات اHـرتبطـة بعملـيات تطـوير الذكـاء الاقتصـادي واليقـظة الاستـراتيجـية في اHؤسـساتq واHتـضمنة
qرافقة في مجال الخبرة واقتناء أدوات اليقظةHعلى الخصوص تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين وا

- النفقـات اHرتبطة بـالدراسات ذات الطابع الاقـتصادي وإنجاز التـحريات الأساسيـة (جانب الابتكار وإعادة
q(التأهيل والذكاء الاقتصادي

- النفقات اHرتبطة بالدراسات وإنجاز أشغال تأهيل اHناطق الصناعية ومناطق النشاط. 

......................( الباقي  بدون  تغيير).................................".
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اHادة اHادة 60 : يـقفل حـساب الـتـخصـيص الخاص رقم 302�022  الذي عـنوانه "صـندوق الـضمـان للبـلديـات" ويصبّ
اHتبقي من هذا الحساب في "صندوق الضمان للجماعات المحلية" اHنشأ {وجب اHادة  62 أدناه.

اHـادة اHـادة 61 : يـقـفل حـسـاب الـتـخـصيـص الخاص رقم 302�023 الـذي عـنـوانه "صـنـدوق الـضـمـان لـلـولايات" ويـصبّ
اHتبقي من هذا الحساب في "صندوق الضمان للجماعات المحلية" اHنشأ {وجب اHادة  62 أدناه.

اHـادة اHـادة 62 : يــفـتـح في كــتـابــات الخــزيـنــة حــســاب تـخــصــيص خــاص رقـمه 130-302 وعــنـوانـه "صـنــدوق الــضــمـان
للجماعات المحلية".

يـتولى "الـصنـدوق اHشـترك لـلجـماعـات المحـليـة"q تعـويض نقص الـقيـمـة الجبـائيـة لفـائدة الـبلـديات والـولايات
وفقا للجداول التي تعدّها وزارة اHالية سنويا.

يقيد في قائمة إيرادات ونفقات صندوق الضمان للجماعات المحلية :

في باب الإيرادات : في باب الإيرادات : 
الفصل 73 : ناتج صندوق الضمان للجماعات المحلية.

في باب النفقات :في باب النفقات :
الفصل 47 : أعباء صندوق الضمان للجماعات المحلية.

اHادة 471 : نقص قيمة تحصيلات الضرائب والرسوم العائدة للجماعات المحلية.
اHادة 472 : الدفع إلى صندوق التضامنq الفائض الاعتمادي لصندوق الضمان للجماعات المحلية.

اHـادة اHـادة 63 : يـفـتح في كـتابـات الخـزيـنـة حسـاب تـخـصـيص خـاص رقمه 131 - 302 وعـنوانـه "الصـنـدوق الـوطني
للطاقات اHتجددة".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
q0,5% من الإتاوة البترولية  -

- جميع اHوارد أو اHساهمات الأخرى .

في باب النفقات :في باب النفقات :
- اHساهمة في تمويل الأعمال واHشاريع اHسجلة في إطار تنمية الطاقات اHتجددة.

الوزير اHكلف بالطاقة هو الآمر بصرف هذا الحساب.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم .

اHادة اHادة 64 : تعدل وتـتمم أحـكام اHادة 68 من الـقانون رقم 05 - 16 اHؤرخ في 31 ديسـمبـر سنة 2005 واHـتضمن
قانون اHالية لسنة 2006 وتحرركما يأتي :

"اHادة 68 : يفتح ...................... ( بدون تغيير حتى ) اHداخيل.

دفع الخزينة نسبة 70% من الناتج الصافي للإيرادات الـناتجة عن المحجوزات والغرامـات اHتأتية من المحاضر
المحررة من طرف مصالح التحقيقات الاقـتصادية وقمع الغش واHتعلقة بالمخالـفات اHرتبطة باHمارسات التجارية

واHمارسات اHنافية للمنافسة وقمع الغش.

...............................( الباقي بدون تغيير )............................... ". 
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اHادة اHادة 65 : : يفـتح في كتابـات الخزيـنة حسـاب تخصـيص خاص رقمه 014 - 302 وعـنوانه "صـندوق تـنمـية الفن
السينمائي وتقنياته وصناعته".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

Wـنـشـأة لـفـائـدة الـصنـدوق {ـوجـب قـوانHـطـبـقـة عـلى تـذاكـر الـدخـول إلى قـاعـات الـسـيـنـمـا اHعـائـد الأتـاوى ا -
qاليةHا

- عـائد الـرسوم المحـصـلة عـند تـسلـيم التـأشيـرات والرخص اHـنصـوص عـليـها في الـتشـريع والتـنظـيم اHعـمول
 qبهما

qتسديد القروض -

qإعانات ميزانية الدولة والجماعات المحلية -

qوارد الأخرىHساهمات أو اHكل ا -

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- إعانات الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه.

الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير اHكلف بالثقافة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادةq عند الحاجةq عن طريق التنظيم.

اHـادة اHـادة 66 : يـفـتح في كـتـابـات الخـزيـنـةq حـسـاب تـخـصـيص خـاص رقـمه 132 - 302 وعـنوانـه "صـنـدوق تخـفـيض
نـسب الـفوائـد عـلى الـقروض اHـمـنوحـة لـلـعائلات لاقـتـناء وبـنـاء وتـوسيع الـسـكن وكذا اHـرقـW الـعقـاريـW في إطار

البرامج اHدعمة من طرف الدولة".
يقيد في  هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة.

في باب النفقات :في باب النفقات :

- الـفـوائـد اHــسـتـحـقـة مـن طرف الـبنوك واHؤسسات اHـالية على القروض اHـمنوحة بعنـوان تمويل اقتناء
qأو بناء أو توسيع السكن

- الـفـوائـد اHـسـتـحـقــة من طـرف الـبـنـوك واHـؤسـسـات اHــالـيـة عـلى الـقـروض اHـمـنــوحـة Hـرقي الـسـكـنـات الـتي
تندرج ضمن إطار البرامج العمومية للسكن. 

الوزير اHكلف باHالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

67 : : يفـتح في كـتابـات الخـزينـةq حـساب تـخصـيص خـاص رقمه 133 - 302 وعـنوانـه "الصـندوق الـوطني اHادة اHادة 
للضمان الاجتماعي".
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يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
qواد التبغيةHحصة من الرسم الإضافي على ا -

- نـاتج الـرسم لـشـراء الـيخـوت وسـفن الـنـزهة الـشـراعـيـة {حـرك أو بـدون مـحـرك ذات سـعة أقل من 5 طـنات
qمن مقياس السعة الدولية

- حـاصل الاقـتــطـاع الـقـائم عــلى الـربح الـصــافي لـنـشــاطـات الاسـتـيــراد والـتـوزيع بــالجـمـلـة للأدويــة اHـسـتـوردة
اHوجهة لإعادة بيعها على حالتها.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- تمويل الاختلال اHالي لهيئات الضمان الاجتماعي .

الوزير اHكلف بالضمان الاجتماعي هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادةqعند الحاجةq عن طريق التنظيم.

68 : تـــعـــدل وتــــتـــمم أحـــكـــام اHـــادة 143 مـن الأمـــر رقم 94 - 03 اHــؤرخ في 27 رجب عــام 1415 اHــوافق 31 اHــادة اHــادة 
ديسمبر سنة  1994 واHتضمن قانون اHالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي :

"اHادة 143 : يفـتح في كـتابـات الخـزينـة حـساب تـخصـيص خـاص رقمه 302�079 وعـنوانـه "الصـندوق الـوطني
للمياه".................(بدون تغيير حتى).

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
- ناتج الأتاوى ....................( بدون تغيير)....................................

- الإعانات المحتملة...............( بدون تغيير).....................................
- الهبات............................( بدون تغيير).....................................

- ناتج الإتاوة اHستحقة عن الاستعمال {قابل للأملاك العامة اHائية للمياه اHعدنية ومياه الينابيع.
- حصة من ناتج الإتاوة ..........( بدون تغيير).....................................
- حصة من ناتج الإتاوة...........(بدون تغيير)......................................

في باب النفقات :في باب النفقات :
qوالتجديد والتجهيزات qساهمات بعنوان استثمارات التوسيعHا -

qياهHالمخصصات لفائدة سلطة ضبط خدمات ا -
- النفقات اHترتبة على إجراءات دعم سعر اHياه.

........................( الباقي بدون تغيير ).......................................".

اHـادة اHـادة 69 : يــســتــمـر عــمل حــســاب الــتــخــصـيـص الخـاص رقم 120-302 الــذي عـنــوانه "حــســاب تــســيـيــر عــمــلــيـات
الاستثمارات العمومية اHسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش" إلى غاية إقفاله.

يـتـلـقى هذا الحـسـاب لـهذا الـغـرضq اعـتمـادات اHـيزانـيـة اHـمنـوحـة بـعنـوان الـبرنـامج الجـاري تـطبـيـقه والـتابع
للبرنامج التكميلي لدعم الإنعاش.
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اHادة اHادة  70 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 134-302 وعنوانه "حساب تسيير عمليات
الاستثمارات العمومية اHسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 -  2014".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
- مخصصات اHيزانية اHمنوحة سنويا في إطار برنامج دعم النمو الاقتصـادي 2014�2010.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- النفقـات اHتصلـة بتنفـيذ مشاريع الاسـتثمارات الـعموميـة اHسجلـة بعنوان بـرنامج دعم النـمو الاقتصادي

.2014�2010

الوزراء والولاة هم الآمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات اHسجلة لفائدتهم.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHـادة اHـادة 71 : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 85 من الــقــانـون رقم 97 - 02 اHـؤرخ في 2 رمــضــان عـام 1418 اHـوافق31
ديــسـمـبــر سـنـة 1997 واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q1998 اHـعــدلـة واHــتـمـمــة بـاHـادة 69 من الــقـانـون رقم 07 - 12

اHؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 واHتضمن قانون اHالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 85 : يـفــتح في كــتـابــات الخـزيــنـة حــســاب تـخــصـيص خــاص رقـمه 089-302 وعـنــوانه "الــصـنــدوق الخـاص
لتطوير مناطق الجنوب".

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
................................. ( بدون تغيير) ...................................

في باب النفقات :في باب النفقات :
- تمويل ........................ ( بدون تغيير حتى) اHشاريع اHهيكلة.

- التمويل اHؤقت ............... ( بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب.
- تـــمـــويل تـــخـــفـــيض فـــوتـــرة الـــكــهـــربـــاء بـــنـــســـبــة 50% لــصـــالح الأســـر والــفلاحـــW في ولايـــات الجــنـــوب الــذين

يستعملون الضغط اHنخفض في حدود 10.000 كيلو واط سنويا.
- تحسب الكمية ما فوق 10.000 كيلو واط حسب السعر العادي اHعمول به".

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مختلفة تطبق على العمليات اHالية للدولةأحكام مختلفة تطبق على العمليات اHالية للدولة

اHادة اHادة 72 :  : تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات اHسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية :

q1 - الأجور الرئيسية

qنح المختلفةH2 - التعويضات وا

qوملحقاتها WياومHوا WناوبHا WستخدمH3 - أجور ا

qنح العائليةH4 - ا
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q5 - الضمان الاجتماعي

qسبقة ومصاريف التكوينHنح وتعويضات التدريب والرواتب اH6 - ا

7 - إعـانـات الـتـسـيـير المخـصـصـة لـلـمـؤسـسات الـعـمـومـيـة الإداريـة اHـنـشأة حـديـثـا أو الـتي تـبـدأ الـنـشاط خلال
qاليةHالسنة ا

8 - النفقات اHرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (اHساهمات والاشتراكات).

73 : تـعدل وتـتـمم أحكـام اHادة 153 من اHـرسـوم التـشـريعي رقم 93 - 01 اHـؤرخ في 19 ينـاير سـنة 1993 اHادة اHادة 
واHتضمن قانون اHالية لسنة q1993 اHعدل واHتممq وتحرر كما يأتي :

"اHادة  153 : بغضّ النظر على الترخيصات ......... ( بدون تغيير حتى) تسدد :

أ -  بدون أمر مسبق بالصرفq النفقات الآتية :

- اHدفوعات .................... (بدون تغيير حتى ) تمويل {ساعدات خارجية.

- اHدفوعات الناتجة عن تنفـيذ قرارات تتعلق بالتعويض عن الحبس اHؤقت والخطأ القضائي الصادرة طبقا
q1966 ـؤرخ في 8 يـونـيـو سـنـةHو 531 مـكـرر و 531 مـكـرر 1 من الأمـر رقم 66 - 155 ا qلــلـمـواد 137 مـكــرر ومـا يـلـيـهـا

اHعدل واHتممq واHتضمن قانون الإجراءات الجزائيةq من طرف لجنة تعويض تنشأ على مستوى المحكمة العليا.

ب - بدون أمر بالصرفq النفقات الآتية :

- اHعاشات ........( بدون تغيير حتى) اHصاريف والصناديق الخاصة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم".

74 : : يرخص لـلـخزيـنـة العـمـوميـة {ـنح تخـفـيضـات في مـعدلات الـفـوائد بـعـنوان الـقـروض اHمـنـوحة من اHادة اHادة 
البنوك واHؤسسات اHالية إلى اHرقW العقاريW اHساهمW في إنجاز برامج عمومية للسكن.

يحدد معدل هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم. 

اHـادة اHـادة 75  : تـعـدل أحــكـام اHـادة 109 من الأمـر رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 22 يـولـيــو سـنـة 2009 واHـتـضــمن قـانـون
اHالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 109 : يـرخص للـخـزيـنة بـتـخـفيـض معـدلات فـوائـد القـروض الـتي تـمنـحـهـا البـنـوك واHـؤسسـات اHـالـية
لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل اHستفيدين ..................(الباقي بدون تغيير)...................".

اHـادة اHـادة 76 : تــعـدل أحــكــام اHـادة 110 من الأمـر رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 22 يــولـيــو ســنـة 2009 واHــتـضــمن قــانـون
اHالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :

"اHــادة 110 : تــــمـــنــح مـــســــاعــــدة مـــبــــاشــــرة لاقـــتــنـــاء ســـكن جـــمــاعـي وبــنـــاء ســـكن ريـــفي من قـــبل الأشـــخــاص
.............................................................. (الباقي بدون تغيير)............................................................".

اHادة اHادة 77 : : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2009.
عبـد العزيـز بوتفليـقـةعبـد العزيـز بوتفليـقـة
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367.800.000

32.700.000

496.200.000

259.200.000

1.500.000

170.300.000

 1.068.500.000

16.000.000

28.700.000

�       

44.700.000

132.500.000

132.500.000

1.245.700.000

1.835.800.000

3.081.500.000

اHبالغ (بآلاف  دج)اHبالغ (بآلاف  دج)إيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية

1 - اHوارد العادية - اHوارد العادية
1 -  - 1 الإيرادات الجبائية : الإيرادات الجبائية :

001 - 201 - حاصل الضرائب اHباشرة.........................................................

002 - 201 - حاصل التسجيل والطابع..........................................................

003 - 201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال............................................

      (منها الرسم عـلى القيمة اHضافة على الـمنتوجات اHستوردة).......

004 - 201 - حاصل الضرائب غير اHباشرة..................................................

005 - 201 - حاصل الجمارك.......................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1 -  - 2 - الإيرادات العادية : - الإيرادات العادية :

006 - 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية......................................................

007 - 201 - الحواصل المختلفة للميزانية.......................................................

008 - 201 - الإيرادات النّظاميّة.................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (2)

1 -  - 3 - الإيرادات الأخرى : - الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى..........................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العاديةمجموع اHوارد العادية

2 - الجباية البترولية : - الجباية البترولية :

011 - 201 - الجباية البترولية....................................................................

المجموعالمجموع العام للإيرادات العام للإيرادات

اHلاحــقاHلاحــق
الجدول الجدول ( أ )( أ )

الإيرادات الإيرادات النهائية اHطبالنهائية اHطبّقة على ميزانية الدولة لسنة قة على ميزانية الدولة لسنة 2010
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رئاسة الجمهورية.........................................................................................

مصالح الوزير الأول.....................................................................................

الدفاع الوطني.............................................................................................

الداخلية والجماعات المحلية.............................................................................
الشؤون الخارجية.........................................................................................
العدل..........................................................................................................
اHالية.........................................................................................................
الطاقة واHناجم............................................................................................
اHوارد اHائية...............................................................................................
الصناعة وترقية الاستثمارات.......................................................................
التجارة......................................................................................................
الشؤون الدينية والأوقاف.............................................................................
المجاهدين.....................................................................................................
التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة..............................................................
النقل..........................................................................................................
التربية الوطنية..........................................................................................
الفلاحة والتنمية الريفية..............................................................................
الأشغال العمومية.........................................................................................
الصحة والسكان وإصلاح اHستشفيات.............................................................
الثقافة........................................................................................................
الاتصال......................................................................................................
اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة والصناعة التقليدية.........................................
التعليم العالي والبحث العلمي......................................................................
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال............................................................
العلاقات مع البرHان.....................................................................................
.............................................................................WهنيHالتكوين والتعليم ا
السكن والعمران..........................................................................................
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.............................................................
التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.........................................
الصيد البحري واHوارد الصيدية....................................................................
الشباب والرياضة........................................................................................

المجموع الفرعيالمجموع الفرعي

التكاليف اHشتركةالتكاليف اHشتركة

المجموع العامالمجموع العام

الجدول ( ب )الجدول ( ب )

توزيع الاعتمادات اHفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات اHفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2010   حسب كل دائرة وزاريةحسب كل دائرة وزارية

اHبـالغ (دج)اHبـالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

7.526.016.000

1.799.832.000

421.726.569.000

387.178.344.000

30.408.280.000

45.384.455.000

49.044.731.000

26.368.795.000

7.845.277.000

2.038.802.000

10.538.816.000

14.497.089.000

145.404.843.000

5.784.069.000

19.345.233.000

390.566.167.000

115.991.244.000

5.547.020.000

195.011.838.000

21.630.130.000

7.567.720.000

1.776.342.000

173.483.802.000

2.023.203.000

194.649.000

28.498.036.000

10.675.181.000

70.770.822.000

92.935.939.000

1.482.697.000

20.304.072.000

2.313.350.013.000

524.649.810.000

2.837.999.823.000



الجدول ( ج )الجدول ( ج )

توزيع توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطنيالنفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني
لسنة لسنة 2010  حسب القطاعات حسب القطاعات

(بآلاف دج)بآلاف دج)

القطــاعاتالقطــاعات

الصناعة............................................................................

الفلاحة والري....................................................................

دعم الخدمات اHنتجة...........................................................

اHنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية..................................

التربية والتكوين...............................................................

اHنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.................................

دعم الحصول على سكن.........................................................

مواضيع مختلفة.................................................................

المخططات البلدية للتنمية....................................................

المجموع الفرعي للاستثمارالمجموع الفرعي للاستثمار

دعم الــنـشــاط الاقــتـصــادي (تــخـصــيــصــات لحـســابــات الـتــخــصـيص
الخاصة وخفض نسب الفوائد)............................................

تخصيص رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار....................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.......................................

احتياطي لنفقات غير متوقعة..............................................

المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمالالمجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

1.006.000

332.400.000

86.879.000

1.473.561.000

310.508.000

254.339.000

328.259.000

300.000.000

60.000.000

3 146 952 000

�

�

125.000.000

60.000.000

185.000.000

3.331.952.000

665.000

335.592.000

44.732.000

1.095.942.000

283.462.000

212.489.000

270.541.000

200.000.000

60.000 000

2.503.423.000

397.438.000

75.000.000

17.000.000

30.000.000

519.438.000

3.022.861.000

اعتمـاداتاعتمـادات
الدفعالدفع

رخــصرخــص
البرنامجالبرنامج

ا.طبعة الرسميا.طبعة الرسميّةL  ةL  حي البساتLP بئر مراد رايسL ص.ب حي البساتLP بئر مراد رايسL ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة

29الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 00
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